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الورقة التاطيرية للندوة 

يشكل النسيج الجمعوي أحد الأركان الأساسية ضمن جهود حركة المجتمع المدني، حيث أصبح معولا عليه حاضرا ومستقبلا من اجل المساهمة في قيادة المسيرة التنموية، وذلك جنبا لجنب مع جهود الدولة وباقي القطاعات الخاصة الأخرى، خصوصا وأن النسيج الجمعوي أصبح قوة اقتراحيه فعالة ومنظمة تسهم في تفعيل التنمية الشاملة والمستدامة، وفي العمل على تحقيق التنمية البشرية. هذه القوة يؤكدها حضوره الكمي الذي أصبح يتجاوز نسبة الخمسة والأربعين ألف جمعية تغطي جل التراب الوطني، كما أنه يؤطر أكثر من مليون منخرط، ويلامس أكثر من ثلث ساكنة البلاد سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة  فضلا عن توزيعه الجغرافي في جل مناطق المغرب وفي مختلف المدن والقرى والمداشر والقصور.... والتصاقه اليومي بحاجيات الساكنة.
ولقد تعزز هذا الدور من خلال الحضور المتميز للفاعل الجمعوي في مسلسل الاصلاح الدستوري، اذ برز بشكل لافت الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني في هذه المحطة من خلال تلقي اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور ازيد من 140 ارضية مقدمة من طرف الجمعيات، وقد ساهمت التعبئة والمرافعة والنقاشات التي قادتها الحركة الجمعوية بشكل كبير في صياغة وثيقة دستورية تؤسس لاشراك فعلي للفاعل المدني في الشان العام والمحلي والتشريع، ومن ثمة التاسيس لمعالم ديمقراطية تشاركية فعلية.
وبمقتضى الدستور الجديد اصبح المجتمع المدني يضطلع بدور كبير في تدبير ورسم السياسات العمومية، حيث  تضمن مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
كما دعا إلى اشراك المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بمختلف اطوارها ابتداء من الاعداد إلى التنفيذ والتقييم، فقد نص الفصل 13 من الدستور على ما يلي: "تعمل السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور، قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
فضلا عما سبق فإن الدستور الجديد وسع من دور المواطن المنحصر سالفا في الدور الانتخابي المنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية وأقر بدوره التشريعي، سواء كان ذلك من داخل مؤسسات قائمة الذات: جمعيات، وداديات... اومواطنا عاديا فحسب، جاء في نص الدستور الفصل 14 مايلي: "للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع". كما نص الفصل 15 على حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فلأول مرة يصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع من خلال امكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه وتوجهاته وتقديم مقترحات قوانين للبرلمان أو تقديم عرائض على بعض القوانين.
وبالإضافة إلى الدور التشريعي فقد نص الدستور الجديد على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال احداث آليات تشاركية للحوار والتشاور للمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها وامكانية تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول اعماله. ويظهر ذلك جليا من خلال المادة 139 التي جاء فيها: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها. ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله". 
وبهدف النهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتجاوز المشاكل التي تعترضهم وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، نص الفصلان 33 و170 على ضرورة احداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وبعد صدور وثيقة الدستور والتي تضمنت دسترة الديمقراطية التشاكية والعريضة الشعبية والمبادرة مع التاكيد على قوانين تنظيمية لها، وايمانا منا كفاعلين جمعويين، باهمية هذه الالية في انجاح الانتقال الديمقراطي وتجاوز معوقات تطبيقها، فاننا مطالبين اكثر من أي وقت مضى بالانخراط  في دينامية التفعيل والتنزيل للقوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية باعتبارها عنصرا مكملا لها. خصوصا اذا استحضرنا تنوع المجتمع المغربي ثقافيا ولغويا واثنيا، وتفاوت مستويات التنمية بين جهاته مما يجعل الديمقراطية التشاركية حتمية لتجاوز نقائص الديمقراطية التمثيلية، ولتمكين المواطنين والمواطنات من التعبير عن مطالبهم والاسهام في السياسات التي من شانها تلبية حاجياتهم.

اننا نهدف من خلال هذا اللقاء الى مايلي:

1. تعزيز المكتسبات الدستورية، وتعميق فرص العمل من اجل تنزيل القوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية.
2. تقوية دور الفاعل الجمعوي خاصة والمواطن عامة في تحقيق الديمقراطية التشاركية واكسابه ثقافة المرافعة في اتجاه تحقيق تنمية شاملة.
3. المساهمة في تحقيق شروط المشاركة المواطنة للمواطن والفاعل الجمعوي في تدبير الشان العام محليا، جهويا ووطنيا، والتعبير عن مطالبهم وكذا التقدم بالمقترحات التي ستمكنهم من التمتع بحقوقهم كاملة ومن تحقيق التنمية المستدامة.
4. فتح نقاش جدي بين الفاعلين المحليين: مجتمع مدني، جماعات محلية، مصالح خارجية، فاعلين مدنيين... من اجل تحقيق تنمية محلية تشاركية شاملة.
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